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العدساني يستجوب وزير الداخلية في محور واحد
النائــب ريــاض  وجــه 
الى  العدســاني اســتجوابا 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ خالد 
الجــراح وذلك اســتنادا الى 
المادة 100 من الدستور التي 
نصت على أن »لكل عضو من 
أعضاء مجلس الأمة أن يوجه 
إلى رئيــس مجلس الوزراء 
اســتجوابات  الــوزراء  أو 
عــن الأمــور الداخلــة فــي 
اختصاصاتهم«. وجاء نص 

الاستجواب كالتالي:
برِا بالقسم العظيم الذي 
أقسمناه أمام الله والشعب 
الكويتــي الوفــي وانطلاقــا 
مــن واجبنا الوطني بصون 
الأمانة والحفــاظ والالتزام 
الدولة  بالدســتور وقوانين 
والنظم واللوائح المعمول فيها 
والتزاما بقول المولى عز وجل 
في محكــم التنزيل )إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها وإذا حكمتم بين الناس 
أن تحكمــوا بالعدل إن الله 
نعما يعظكم به إن الله كان 

سميعا بصيرا(.
فإنني أتقدم باستجوابي 
هذا وذلك من وازع الضمير 
وجســامة القضايــا وحجم 
المخالفات والتجاوزات التي 
أدت لا محالة الى اســتخدام 
الأدوات الدستورية ومحاسبة 
مجلــس  رئيــس  نائــب 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
علــى الإخفاقــات المتكــررة 
الصارخــة  والتجــاوزات 
وأنه قــد تبين بشــكل جلي 
أن الوزير المســتجوب غير 
مؤتمن على وزارة الداخلية 
وأنه يســتغل سلطته أسوأ 
اســتغلال بممارســات غير 
سوية ما يدل على التفريط 
بالمسؤولية وعدم الاكتراث 
لهــذا  الســلبية  بالآثــار 
الاستغلال البشع على الوزارة 
والذي يمس بشــكل قطعي 

بالمصلحة العامة.
الوزيــر  سياســة  وان 
التعســف  فــي  الداخليــة 
باستخدام الســلطة والكيل 
بمكيالــن والتقاعــس عــن 
القانــون وتأكيــد  تطبيــق 
المصالــح  تعــارض  مبــدأ 
وعــدم الشــفافية وتكريس 
سياسات وممارسات دخيلة 
الغمــوض وعــدم  شــابها 
المصداقيــة والشــخصانية 
باســتغلال أجهــزة الدولــة 
لمآرب شــخصية وانتقائية 
بالإضافة إلى استباحة المال 
العــام والهدر فــي الميزانية 
ابرزها المصروفات الخاصة 
واســتغلاله بطريقة بشعة 
والتحجــج بطابع الســرية 
وعدم التقيد بقواعد الميزانية 
بتأكيد مطلق من الحســاب 
الختامي بوجود الاختلالات 
المالية والمخالفات والتجاوزات 
الإدارية والقانونية والمشاريع 
المتعلقــة بــوزارة الداخلية 
والاخفاقات الأمنية والفنية 

وأوجه القصور.
كما أبين ان الوزير يمارس 
التســتر وعدم التعاون مع 
الأجهزة الرقابية ومحاسبته 
باتت واجبة وهدفها الأساسي 
تصحيــح المســار وتعديــل 
الاعوجاج وإيقاف هذا التخبط 
السياسي والمخالفات الإدارية 
والتجاوزات المالية والتعطيل 
غير المسؤول لمشاريع الوزارة 

وتعطيلها.
الممارســات غير  وضمن 
الدســتورية والمخالفــة لــه 
اللائحــة  والتعــدي علــى 
الوزير  الداخليــة بتجاهــل 
والتســويف  المســتجوب 
ومحاولة التضليل والتستر 
وعدم الوضــوح، وذلك من 
خلال سياسته التي يتبعها 
لا تتســم بالفعاليــة إطلاقا 
وطريقة تعامله مع الأسئلة 
البرلمانيــة بعــدم الإجابــة 
أو  مغلوطــة  الإجابــة  أو 
ناقصــة، حيث ان الســؤال 
البرلماني هو احدى الأدوات 
الرقابيــة التي يملكها عضو 
مجلــس الأمــة فــي ســبيل 
الحصــول علــى المعلومات 
والبيانات والاستفســارات 
والاســتيضاحات وهي حق 
أصيل للنائب حســب المادة 
الدســتور، وذلــك  99 مــن 
لكشف أوجه الخلل والقصور 
والتجاوزات والمخالفات بها 
أن تجاهل الوزير المستجوب 
يدخل ضمن مخالفة الوزير 

لأحكام الدستور.
كمــا أوضح تمادي وزير 
الداخلية باستخدام السلطة 
واستغلالها وتزوير الحقائق 
خاصــة فيما يتعلق ببعض 
تحريات المباحث وعلى سبيل 
الاستشــهاد، فقد حصل لي 
شــخصيا هذا الأمر السافر 
عندما تصديت لإحدى القضايا 
المالية وهو تفعيل دور النائب 
وإنما كانت التحريات كيدية 

المالية تقديرات المصروفات 
على أساس الدراسات الفنية 
والملاحظــات المتعلقــة بهــا 
وتعــد التقديــرات النهائية 

للمصروفات«.
ونظرا إلى أن المصروفات 
الخاصــة لها طابع الســرية 
كمفهوم عــام، فــإن البحث 
الفني في تقديراتها يفترض 
أن يكون ما بين وزيري المالية 
والداخلية فــي هذه الحالة، 
والتي علــى ضوئها توضع 

التقديرات النهائية.
وخلال الســنوات المالية 
الـ 4 الماضية، دائما ما كانت 
تقدر المصروفات الخاصة بـ 
15 مليــون دينــار )المصدر: 
ميزانيــات وزارة الداخليــة 
عن الســنوات المالية المشار 

إليها ـ دينار كويتي(.
إلا أن واقع التنفيذ يختلف 
عن التقدير، حيث تقوم وزارة 
الداخلية بموافقة وزارة المالية 
على إجراء مناقلات مالية بين 
بنود الميزانية لتعزيز ما تم 
اعتماده قانونا للمصروفات 

الخاصة.
علمــا أن المناقلات المالية 
البنــد زادت بنســبة  لهــذا 
100% في الحســاب الختامي 
الأخير عما كانت عليه طوال 
السنوات المالية الـ 3 السابقة.
٭ السنة المالية: 2016/2015 
ـ مبلغ المناقلة للمصروفات 

الخاصة: 5 ملايين دينار.
٭ السنة المالية: 2017/2016 
ـ مبلغ المناقلة للمصروفات 

الخاصة: 5 ملايين دينار.
٭ السنة المالية: 2018/2017 
ـ مبلغ المناقلة للمصروفات 

الخاصة: 5 ملايين دينار.
٭ السنة المالية: 2019/2018 
ـ مبلغ المناقلة للمصروفات 

الخاصة: 10 ملايين دينار.
الحســابات  )المصــدر: 
الداخلية  لــوزارة  الختامية 
للسنوات المالية المشار إليها(.
الميزانيــات  )المصــدر: 
والحسابات الختامية لوزارة 
الداخلية عن السنوات المالية 
المشار إليها ـ دينار كويتي(.

نسخة من الحساب الختامي 
لوزارة الداخلية للسنة المالية 

المنتهية الأخيرة 2019/2018
1 ـ رغــم أن قواعــد إعداد 
الميزانية تنص على أن بحث 
تقديرات المصروفات يكون 
على أساس فني مع ما يتعلق 
بها من ملاحظات، إلا أن هذا 
الأمر لــم يحــدث، حيث أن 
المناقلات المالية وفقا لشروط 
وزارة الماليــة فــي تعميمها 
المختص بهذا الشــأن تنص 
علــى أن اللجوء للمناقلة لا 
يكون إلا في حالة الضرورة 
القصوى وبعد دراسة جدية 
مســبقة، إلا أن التقديــرات 
الخاصــة(  )المصروفــات 
كانت ثابتة خلال السنوات 
المالية السابقة ويتم سنويا 
تعديلها بالمناقلات المالية، بل 
انها زادت في الســنة المالية 

المنتهية الأخيرة.
2 ـ نقلت وزارة الداخلية 
مبلــغ 18 مليــون دينار من 
38 بندا لصالح بنود اخرى 
كان أبرزها بند »المصروفات 

ودعايــة ـ المبلــغ المنقــول: 
72.000

٭ البند المنقول منه: خدمات 
اجتماعية ورياضية وثقافية 

ـ المبلغ المنقول: 72.000
٭ البند المنقول منه: أعلاف 
وأســمدة ـ المبلــغ المنقــول: 

60.000
٭ البنــد المنقــول منه: عدد 
المبلــغ  ـ  وأدوات صغيــرة 

المنقول: 51.000
٭ البند المنقول منه: وقود ـ 

المبلغ المنقول: 45.000
٭ البند المنقول منه: صيانة 
معــدات طبيــة ومختبرات 
ومعامــل ـ المبلــغ المنقــول: 

38.000
٭ البند المنقــول منه: قطع 
غيار آلات ومعدات تكنولوجيا 
المعلومــات ـ المبلغ المنقول: 

32.000
٭ البند المنقول منه: التأمين 
المبلــغ المنقول:  ـ  والعمولة 

30.000
٭ البند المنقــول منه: مواد 
وخامــات متنوعــة ـ المبلغ 

المنقول: 27.000
منــه:  المنقــول  البنــد  ٭ 
قرطاسية وأدوات مكتبية ـ 

المبلغ المنقول: 26.000
٭ البند المنقول منه: ايجار 
آلات ومعــدات تكنولوجيــا 
المعلومــات ـ المبلغ المنقول: 

20.000
٭ البند المنقول منه: برامج 
إذاعــة وتلفزيــون ـ المبلــغ 

المنقول: 10.000
٭ البند المنقول منه: معارض 
محليــة وخارجيــة ـ المبلغ 

المنقول: 10.000
منــه:  المنقــول  البنــد  ٭ 
اشتراكات ورسوم خارجية 

ـ المبلغ المنقول: 10.000
٭ البند المنقول منه: قنوات 
إذاعة واتصال ـ المبلغ المنقول: 

20
المجموع: 18.400.245

)المصدر: الحساب الختامي 
لوزارة الداخلية للسنة المالية 
المنتهية الأخيرة 2019/2018 ـ 

دينار كويتي(
مصروفات الضيافة )عدم 
تعــاون الوزيــر الحالي مع 

ديوان المحاسبة(
خــال  للجنــة  تبــن 
اجتماعها مع وزارة الداخلية 
والأجهــزة الرقابية بتاريخ 
17 يناير 2017 وذلك لمناقشة 
تقرير ديوان المحاسبة بشأن 
التحقق من طبيعة مصروفات 
وزارة الداخلية لنوع »ضيافة 
وحفــات وهدايا ورحلات« 
النهائــي لوزارة  والتقريــر 
الداخليــة للجنــة التحقيق 
المشــكلة بالقــرار الــوزاري 
رقم 71 لســنة 2017 الصادر 
فــي 2017/1/23، وجود نحو 
10.9 ملايين دينار حسب إفادة 
ديوان المحاسبة تخص النوع 
محل التكليف لم يتم صرفها 

بعد.
علمــا أن تقريــر لجنــة 
الميزانيات أشار إلى أن اللجنة 
حينها أكدت وجوب التحقق 
من ســامة تلــك المطالبات 
الماليــة وســامة إجــراءات 
صرفهــا وفــق المتطلبــات 
الرقابية، وأن اللجنة ستتابع 
الرقابيــة أي  مــع الجهــات 
تقصيــر في هــذا الأمر، كما 
هــو مبين في تقريرها الأول 
فــي دور الانعقاد الثاني من 
التشريعي الخامس  الفصل 

عشر.
إلا أنــه ووفقــا لمــا جــاء 
في تقرير ديوان المحاســبة 
أن   2018/2017 الســنوي 
الوزارة لم تقم بتزويد ديوان 
المحاسبة ببعض المستندات 
والبيانات المتعلقة بالمطالبات 
الماليــة لمصروفات الضيافة 
التــي تخص الســنة المالية 
2016/2015 والبالغــة 10.9 
ملايين دينار، على الرغم من 
تكليف مجلس الأمة للديوان 
وذلك لفحصها ومراجعتها.

1 ـ نبــذة تاريخيــة عــن 
الموضوع محل التقرير

لاحظت لجنة الميزانيات 
أثناء مناقشــتها للحســاب 
الختامــي لــوزارة الداخلية 

إجراءات الاســتضافة، الأمر 
الذي يرى فيه ديوان المحاسبة 
فــي تقريره أنــه خلق بيئة 
خاصة لدى وزارة الداخلية 
للتصرف بالاعتمادات المالية 
وصرفهــا دون التحقــق من 
صحة الفواتيــر المقدمة من 
الفنادق، مما يشير إلى شبهة 

العبث بالمال العام.
3 ـ توسع الإدارة العامة 
للعلاقــات والإعــام الأمني 
الصلاحيــات  باســتخدام 
الممنوحة لها والالتفاف على 

الإجراءات 
تجــاوزت الإدارة العامة 
للعلاقــات والإعلام الأمني ـ 
والتــي أصبحت تتبع وزير 
الداخلية مباشرة بعد تعديل 
هيكل الوزارة ـ اختصاصاتها 
الإدارية من خلال توســعها 
فــي اســتخدام صلاحياتها 
الممنوحة لها والالتفاف على 
الإجراءات تحت مبرر السرية 
عن طريق تسلمها للفواتير 
المقدمة من الفنادق والمطاعم 
واعتمادها، ومن ثم إرسالها 
للإدارة العامة للشؤون المالية 

بوزارة الداخلية لصرفها.
إجــراءات  انعــدام  ـ   4
الرقابة من قبل الإدارة العامة 
للشــؤون الماليــة في وزارة 

الداخلية
يشــير تقريــر ديــوان 
المحاسبة إلى أن الإدارة العامة 
للشــؤون الماليــة في وزارة 
الداخلية لــم تكن على علم 
بمطالبات الفنادق، الأمر الذي 
يشير الى انعدام رقابتها على 
صرف الاعتمادات المالية طبقا 
للتعليمات الواجب اتباعها، 
بالإضافة إلى عدم ارتباطها 
التقديرية  ماليــا بالتكلفــة 
المدرجة في ميزانية الوزارة 
لتغطية مصروفات استضافة 
الوفود الأمنية وعدم تدقيقها 
لمطالبــات  ومراجعتهــا 
الفنادق للتأكد من مطابقتها 
للتعليمات الواجب اتباعها، 
الأمر الذي ترتب عليه تجاوز 
الاعتمادات المالية المخصصة 
للضيافة والحفلات والهدايا 

والرحلات.
التحجج  ثانيــا: نتائــج 
بالقرار  بالســرية والتفــرد 

وانعدام الرقابة
1 ـ شــبهة التزويــر فــي 

المحررات الرسمية
تبين للجنة التحقيق في 
وزارة الداخلية شبهة التزوير 
الرســمية من  في المحررات 
خلال مقارنتها لكل من الكتب 
المتبادلة بــن الإدارة العامة 
للعلاقــات والإعــام الأمني 
الداخليــة وإدارة  بــوزارة 
الضيافة العامة والمؤتمرات 

بوزارة المالية.
2 ـ شــبهة التنفيع وعدم 
الداخليــة  وزارة  تحقيــق 
للتوزيع العادل بين الفنادق
تركزت المبالغ المصروفة 
على استضافة وفود وزارة 
الداخليــة والحفلات المقامة 
لهم علــى 5 فنادق من أصل 
22 فندقا كما هو مبين أدناه:

٭ الفنادق الـ 5 التي تركزت 
فيها استضافة الضيوف: 31 

مليون دينار.
٭ باقي الفنادق الـ 17: مليون 

دينار.
)الأرقــام مقربــة لأقرب 

دينار(
3 ـ شــبهة التزويــر في 
محررات عرفية ترتب عليها 
شبهة الضرر على المال العام
قامــت الفنــادق بتحرير 
وأعــداد  بمبالــغ  فواتيــر 
وتســاهل  فيهــا،  مبالــغ 
وزارتــي الداخليــة والمالية 
اعتمادهــا  إجــراءات  فــي 
تقــديم  ودون  وصرفهــا، 
وزارة الداخليــة أي بيانات 
يمكن من خلالها الاســتدلال 
عن وجود استضافة فعلية 
لهذا العدد الهائل، الأمر الذي 
أكده التقريران وقام بوصفه 
تقرير لجنة التحقيق بوزارة 
الداخلية بأنه »يثير المزيد من 
الشبهات حول صحة ودقة 

تلك الفواتير«.
لــذا، كان علــى الوزير 
التعــاون مع  المســتجوب 
ديــوان المحاســبة خاصة 
أن الديوان أكد في تقريره 
لــم تقــم وزارة الداخليــة 
بتزويــد ديوان المحاســبة 
ببعض المستندات والبيانات 
المالية  المتعلقة بالمطالبات 
لمصروفــات الضيافة التي 
الماليــة  الســنة  تخــص 
2016/2015 والبالغــة 10.9 
ملايين دينار، على الرغم من 
تكليف مجلس الأمة للديوان 
وذلك لفحصها ومراجعتها، 
كما وضحت في البداية مما 
يــدل على تراخــي الوزير 
وتعســفه والإهمال وعدم 
تعاونه مع الجهات الرقابية، 
علما أنها قضية تمس المال 
العــام واســتباحته وفيها 

الخاصة«، وهو ما يعني أن 
54% مما تم نقله كان لصالح 

بند واحد.
علمــا أن بعــض البنود 
المنقولــة منهــا كانــت ذات 
وظائف مهمة كـ »الصيانة ـ 
قطع الغيار ـ التدريب ـ بنود 

ذات طبيعة عسكرية«.
٭ البند المنقول منه: ملابس 
ـ المبلغ المنقول: 3.064.525

٭ البنــد المنقــــول مــــنه: 
صيانة معدات خاصة	

ـ المبلغ المنقول: 2.852.122
٭ البند المنقول منه: ضيافة 
وحفــات وهدايا ورحلات ـ 

المبلغ المنقول: 1.885.000
٭ البند المنقول منه: التدريب 

ـ المبلغ المنقول: 1.497.200
٭ البند المنقول منه: أغذية 

ـ المبلغ المنقول: 1.190.878
٭ البند المنقول منه: برامج 
حاسب آلي ـ المبلغ المنقول: 

1.043.000
٭ البند المنقول منه: الطبع ـ 

المبلغ المنقول: 837.000
٭ البند المنقول منه: صيانة 
آلات ومعدات النقل الجوي ـ 

المبلغ المنقول: 661.000
٭ البند المنقول منه: صيانة 
آلات ومعدات النقل البري ـ 

المبلغ المنقول: 614.000
منــه:  المنقــول  البنــد  ٭ 
صيانة معدات تنظيم المرور 
المبلــغ المنقول:  ـ  والسير	

608.000
٭ البند المنقــول منه: قطع 
غيــار آلات ومعــدات النقل 
المبلــغ المنقــول:  ـ  الجــوي 

580.000
٭ البند المنقول منه: صيانة 
آلات ومعــدات تكنولوجيــا 
المعلومــات ـ المبلغ المنقول: 

555.000
منــه:  المنقــول  البنــد  ٭ 
ـ المبلغ المنقول:  استشارات 

520.300
٭ البند المنقول منه: خدمات 
متنوعــة ـ المبلــغ المنقــول: 

400.000
٭ البند المنقول منه: ايجار 
معــدات نقــل بــري ـ المبلغ 

المنقول: 350.000
٭ البند المنقــول منه: قطع 
غيار معدات عسكرية ـ المبلغ 

المنقول: 241.000
٭ البند المنقول منه: صيانة 
برامج حاســب آلــي ـ المبلغ 

المنقول: 200.000
٭ البند المنقول منه: ايجار 
المنقــول:  المبلــغ  ـ  مبانــي 

174.200
٭ البند المنقــول منه: قطع 
آلات ومعدات اتصال ومعدات 
مكتبيــة ـ المبلــغ المنقــول: 

164.000
٭ البند المنقــول منه: مواد 
وخامــات عســكرية ـ المبلغ 

المنقول: 150.000
٭ البند المنقول منه: ايجار 
برامج حاســب آلــي ـ المبلغ 

المنقول: 150.000
٭ البند المنقول منه: أدوية 
وعقاقيــر ومعدات مكتبية ـ 

المبلغ المنقول: 85.000
٭ البند المنقــول منه: قطع 
غيــار آلات ومعــدات النقل 
البري ـ المبلغ المنقول: 75.000

٭ البند المنقول منه: إعلانات 

الماليــة 2015/2014  للســنة 
ارتفاع الصرف عما هو معتمد 
في ميزانية وزارة الداخلية 
لمصروفــات الضيافــة مــن 
مليونــي دينار إلى أكثر من 

23 مليون دينار. 
اللجنــة  ورغــم تنبيــه 
لــوزارة الداخليــة إلا أنهــا 
كررت ذات الممارسة في السنة 
المالية 2016/2015 حيث ارتفع 
الصــرف عما هو معتمد في 
ميزانية الوزارة لمصروفات 
الضيافــة من مليوني دينار 
إلى ما يقــارب الـ 10 ملايين 

دينار.
علما أن تلك الممارســات 
تــزود  أن  قــد تمــت دون 
وزارة الماليــة بفواتيــر تلك 
المصروفــات إلا مــع نهايــة 
الماليــة بالمخالفــة  الســنة 

للتعليمات المالية.
وعليه، فقد كلفت اللجنة 
خــال اجتماعها مــع وزارة 
الداخليــة بتاريــخ 17 يناير 
2017 الوزارة بإجراء تحقيق 
في هذا الأمر، وأن يقوم ديوان 
المحاسبة كذلك بالتحقق من 
طبيعــة تلــك المصروفــات، 
وأن تــزود اللجنــة بنتائج 
التقريرين ليتسنى لها اتخاذ 

ما يلزم.
2  اجتمــاع اللجنــة بعد 

ورود التقريرين
قامت اللجنة بعقد اجتماع 
بتاريــخ 26 ديســمبر 2017 
لمناقشة ما جاء في التقريرين 
مع جميع الجهات الحكومية 
الواردة في التقريرين، وقد 

تبين الآتي:
‌أ ـ أشار ديوان المحاسبة 
في تقريره إلى الأطراف ذات 
الصلة التي ســاهمت بشكل 
مباشــر وغيــر مباشــر في 
تضخــم مصروفــات وزارة 
الداخلية المتعلقة بالضيافة 
ممــا أدى إلى وجود شــبهة 
التعدي على المال العام وفقا 

لما انتهى إليه تقريره.
‌ب ـ قامت لجنة التحقيق 
بوزارة الداخلية بالتحقيق مع 
الإدارات المعنية بالوزارة ولم 
تختلف نتائج تقريرها عما 
توصل إليه ديوان المحاسبة 

بشكل عام.
‌ج ـ تبــن للجنــة وجود 
نحو 10 ملايــن دينار وفق 
إفادة ديوان المحاسبة تخص 
مصروفات الضيافة لم يتم 
صرفها بعد، وتؤكد اللجنة 
علــى وجــوب التحقــق من 
سلامة تلك المطالبات المالية 
وســامة إجــراءات صرفها 
وفق المتطلبات الرقابية، وأن 
اللجنة ستتابع مع الجهات 
الرقابية أي تقصير في هذا 

الأمر.
3 ـ أبــرز مــا جــاء فــي 
التقريرين من أسباب ونتائج 
لما شاب مصروفات الضيافة
تضخــم  أســباب  أولا: 
مصروفــات نــوع »ضيافة 

وحفلات وهدايا ورحلات«
1 ـ تحجج وزارة الداخلية 

بسرية الوفود الأمنية 
الداخليــة  قامــت وزارة 
بإخطــار وزارة المالية بأنه 
لا يمكنهــا بــأي حــال مــن 
الأحوال تقديم بيانات كاملة 
عن ضيوفها أو عن أسمائهم 
ورتبهم العسكرية لاعتبارات 

أمنية.
ويرى ديوان المحاســبة 
أن تحجج الوزارة بالسرية 
جاء بهدف خلق بيئة خاصة 
لها للتصرف في الاعتمادات 
المالية وزيادتها واستغلالها، 
مع تأكيده عدم وجود تعارض 
بــن إفصــاح الــوزارة عــن 
أعداد ضيوفها مع احتفاظها 
وأن  ورتبهــم،  بأســمائهم 
السرية لا تعفي الوزارة من 
الالتزام بالتعليمات المالية.

2 ـ تفــرد الإدارة العامــة 
للعلاقــات والإعــام الأمني 
بإجــراءات حجــز الفنــادق 
بالإضافــة لمتابعتهــا ماليــا 

وإداريا
وافقت وزارة المالية على 
تفويض وزارة الداخلية بناء 
على طلبها بشأن استضافتها 
للوفــود الأمنيــة لتســهيل 

تجاوزات إدارية وقانونية 
ومالية.

التقاعس والإهمال والتراخي
ممارسات وزير الداخلية 
تشــير إلى فقــدان الرقابية 
الذاتيــة وعــدم الإحســاس 
بالمســؤولية مما يؤدي إلى 
التســيب والإهمال والخلل 
الواضــح، فهنــاك ملفــات 
وقضايا يتم التستر عليها 
أو تعطيل الإجراءات وأبرزها 
المالية وشــبهات  القضايــا 
غسل أموال دون قيام الوزير 
المعني بأي إجراء في عدد من 
القضايا إلا بعد إثارتها من 
قبل مجلس الأمة وهو على 
علم فيها مثل بند الضيافة 
والمجلــس الأولمبي وعبور 
متورطــن ومتهمــن عبــر 
الحدود، إضافة على ذلك منع 
أو عرقلــة الجهات الرقابية 
من تفعيل دورهــا وهذا ما 
أكده ديوان المحاسبة بتقريره 
فيما يتعلــق ببند الضيافة 
»المليوني« وهــذا ما بينته 
سابقا، فكان الأجدر بالوزير 
تفعيل الرقابة الذاتية وعدم 
التعسف مع الجهات الرقابية 
وكأنمــا وزارة الداخليــة لا 
تخضع للرقابة والتفتيش 
والفحــص وإنمــا الأصــل 
تطبيق ما جاء بالدســتور 
ونصــوص القانــون، فــا 
يجــوز التعامــل بمزاجيــة 
وفقدان الشــفافية والمهنية 
واســتغلال أجهــزة الدولة 
وأموالها، ومثــال على ذلك 
القضية الأخيرة فيما يتعلق 
بتورط وزارة الداخلية بإدارة 
حســابات وهمية مشبوهة 
التواصــل الاجتماعي  فــي 
والتطاول وبث الشــائعات 
هــذا هــو قمــة الانحــدار 
والتقاعــس والتجاوز على 
الأعراف والقانون، وخاصة 
إذا تم استغلال الأموال العامة 

بهذا الشأن.

التخبط بالقرارات وممارسات 
الترضيات والمحسوبيات

الكويــت  دســتور  ان 
والقواعد القانونية أساسها 
تنظيم الأمور وفق معايير 
العدالة  موضوعية تحقــق 
والمساواة دون انتقائية أو 
مزاجيــة أو تمايز أو الكيل 
بمكيالين أو المساس بكرامة 
وحرية الآخرين ولا تختلف 
الإجراءات باختلاف الأفراد 
وهذا ما نصــت علية المادة 
29 مــن الدســتور: »الناس 
الكرامــة  فــي  سواســية 
الإنسانية، وهم متساوون 
لــدى القانون فــي الحقوق 

والواجبات العامة«.
إذ اؤكــد أن مخالفــات 
الوزير المستجوب لم تقتصر 
على ما تم ذكره وإنما فاقت 
ذلــك بالعديد من المخالفات 
والتجاوزات وشبهات التنفيع 
والترضيات والمحسوبيات، 
وأبرزها الواسطات من خلال 
القرارات الوزارية المتخبطة 
خاصة في تنقلات وترقيات 
العسكريين الإخلال في مبدأ 

العدالة.
والدليل على ممارسات 
الوزير غير المهنية وتكريس 
المحســوبيات والترضيات 
والتخبــط بالقــرارات، قد 
ألغى نائب رئيس الوزراء 
الداخلية الشــيخ  ووزيــر 
خالد الجراح قرارات تعيين 
المناصب القيادية الإشرافية، 
بــدءا مــن منصــب رئيس 
قســم حتى درجــة مدير، 
التي صــدرت أخيرا، وقرر 
إعــادة جميــع الحاصلــن 
علــى هــذه الوظائــف إلى 
أعمالهــم الأصليــة وإنهاء 
قرارات ندبهــم، وأتى قرار 
وزيــر الداخلية، بناء على 
توصيــة اللجنة المشــكلة 
لبحــث التظلمــات، التــي 
خلص تقريرهــا إلى إلغاء 
القــرارات الصــادرة، الأمر 
الذي دفع الجراح لتشكيل 
لجنة أخــرى للتحقيق في 
بنود التعيــن، هذا الخبر 
تم نشره في وسائل الإعلام 

بتاريخ 17 يونيو 2019.
وفي حينهــا طلبت من 
الوزيــر اعطاء كل ذي حق 
حقه وهو تعهد بذلك والهدف 
هــو تحقيــق العدالة وفق 
معايير موضوعية والأصل 
الابتعاد عن المحســوبيات 
والترضيات والواســطات 
التي تدمر الكفاءات وتنشر 
الظلم، لذا يجب الأخذ بعين 
الاعتبار التخصص والكفاءة 
والدرجة والأقدمية وتطبيق 

القانون واللائحة.

يتضمن مصروفات الضيافة والمخالفات المالية وعدم التعاون مع ديوان المحاسبة

وملفقة والدخول في النوايا 
وتضمنت عبارات لم ترد على 
لساني وهذا يعد قمة التدليس 
والافتراء، وقد سخر لي الدليل 
ويجب لا يمر هذا الموضوع 
مــرور الكرام كون ما حصل 
لي قــد يحصل لغيري وأنه 
غير مقبول اطلاقا التعسف 
أو الافتــراء أو التدليس في 
التحريــات الفاقــدة العدالة 
والحياديــة،  والشــفافية 
وكان على الداخلية ألا تدخل 
طرفــا فــي النــزاع ويعتبر 
هذا النهــج مخالفــا للواقع 
والحقيقــة وتجــاوزا علــى 
القانون، والأدهى من كل ذلك 
مخالفة شــرع الله بتزوير 
الحقائق وفــي قول الله عز 
وجل )ســتكتب شــهادتهم 

ويسألون(.
وان صحيفة الاستجواب 
توضــح أن تلك السياســة 
المعمــول فيهــا تعــد مــن 
أكبر الانحرافــات والتخبط 
اللامحدود وغير المســؤول 
وإن مــن أهــم مســؤوليات 
ومهــام الوزير المســتجوب 
الالتزام بالدستور والقوانين 
والنظم واللوائح والذي بات 
لا يعتــرف بهــا الوزير، وإذ 
اؤكــد بأنه يجــب التصدي 
للممارسات المشبوهة والعبث 
بالمــال العام وســوء الإدارة 
تحقيقــا للمصلحــة العامة 
واضعا نصب عيني مصلحة 

الوطن والمواطنين.

بند المصروفات الخاصة في 
ميزانية وزارة الداخلية

المسؤولية السياسية
منــذ تاريخ 10 ديســمبر 
2016 وحتى تاريخه، يتولى 
الفريق المتقاعد خالد الجراح 
وزيــر  منصــب  الصبــاح 

الداخلية.
وعليه، فإن مســؤوليته 
السياسية امتدت على تنفيذ 4 
حسابات ختامية على النحو 

المبين أدناه.
٭ السنة المالية: 2016/2015 ـ 
المدة الواقعة تحت مسؤوليته: 

3 أشهر و21 يوما.
٭ السنة المالية: 2017/2016 ـ 
المدة الواقعة تحت مسؤوليته: 

12 شهرا.
٭ السنة المالية: 2018/2017 ـ 
المدة الواقعة تحت مسؤوليته: 

12 شهرا.
٭ السنة المالية: 2019/2018 ـ 
المدة الواقعة تحت مسؤوليته: 

12 شهرا.

 المصروفات الخاصة
بين التقدير والتنفيذ

وفقا لمرسوم إنشاء وزارة 
المالية الصادر في سنة 1986، 
فإنها تتولى: شؤون الخزانة 
العامــة، وإعــداد الميزانيــة 
العامة للدولة، ووضع قواعد 
تنفيذها ومتابعتها، وإعداد 
الحساب الختامي للدولة وفقا 

لأحكام القانون.
وينص المرسوم بالقانون 
بقواعــد إعــداد الميزانيــات 
العامة والرقابة على تنفيذها 
والحساب الختامي في مادته 
الـــ 12 علــى: »تبحث وزارة 

رياض العدساني

.. يجب أن تكون جلسة الاستجواب علنية
أعلن النائب رياض العدساني عن 
تقدمه باستجواب لنائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية السيخ خالد 
الجراح، موضحا أن الاستجواب مكون 
مــن محور واحــد يتضمن عــددا من 

البنود.
وقال العدساني في تصريح للصحافيين 
بمجلس الأمة إن الوزير غير مؤتمن على 
وزارة الداخلية ويجب أن تكون جلســة 
استجوابه علنية، متهما الوزير بالمسؤولية 
عن تجاوزات صارخة وقعت في وزارته، 
فضلا عن التسيب والإهمال والتراخي في 

الميزانية والحســاب الختامي وتحريات 
المباحث.

وأكد ان الوزير مسؤول عن المصروفات 
الخاصة التي فاقت الأســقف المحددة لها 

والتعدي على الأموال العامة.
وأضاف: عندما أوجه هذا الاتهام للوزير 
بالدليل والمســتند والبرهان يفترض أن 
تكون جلســة الاستجواب علنية ليطلع 
الشعب الكويتي على جميع الحقائق وكل 
الأمور والتجاوزات الصارخة، مشددا على 
أهمية تفعيــل الرقابة وتحقيق الصالح 

العام.

بنود أجريت عليها البابمالتوجيه
مناقلات

بنود لم ينقل 
منها أو إليها

إجمالي 
البنود

نسبة البنود 
التي أجريت 

عليها مناقلات

85%11213تعويضات العاملين21
80%561470السلع والخدمات2
0%033المنافع الاجتماعية7
مصروفات وتحويلات 8

أخرى
268%25

شراء الأصول غير 32
المتداولة

30333%91

78%9928127الإجمالي

النسبة%الإجمالينوع الملاحظةم

53%45العقود والمشاريع وآلية تنفيذها1
24%20اختلالات مالية وإدارية2
18%15الآثار المترتبة على القصور الإداري3
6%5مصروفات الضيافة4

100%85الإجمالي

النص الكامل للاستجواب
 على موقع »الأنباء« :

www.alanba.com.kw 

لمشاهدة الڤيديو


